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 ملخص:
نظرا لأهمية الأخطار البحرية لكونها محل عقد التأمين 

قابلة  البحري ،فإنه لابد من تحديد المخاطر التي تكون

للضمان بموجب وثيقة التأمين البحري من تلك التي تكون 

مستثناة وغير قابلة للضمان، إضافة إلى ذلك لابد من تبيان 

الإطار الزماني و المكاني الذي يجب أن يقع ضمنه الخطر 

البحري حتى يكون المؤمن مسؤولا عن نتائج الخطر 

 . المضمون

 

 

 

 

Abstract:  

Given the importance of the maritime risks 

which are subject of the marine insurance 

contract, it necessary to determine the 

insurable risks by  virtue of the maritime 

insurance policy , from the excepted and 

uninsurable risks 

Moreover, the place and time frame relating 

to the maritime risk must be mentioned, so 

that the insurer will be responsible of the 

insured risk results. 

 بوكلاب سهام
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 مقدّمة:
إن المخاطر ممزوجة بحياة الإنساان، 

لكنها متنوعاة تتجساد فاي عادة أ اكا  

وأوجاااه، لكااان هاااذ  المخااااطر تتزاياااد 

وتكثار بممارةااة الأن ااطة و الأعمااا  

،حياات ترت ااع نساابة وقااو  الأخطااار 

وتحققها،وهااذا مااا بفااع ب كاارة التااأمين 

هااذ   الأولااى إلااى الظهااور وتطااور 

رة من أجل الحصو  على حماياة ال ك

أفضاااال بماااارور الاااازمن والأخطااااار 

تختلف آثارها بحسب مكاان وقوعهاا، 

فاااالتي تقاااع علاااى اليابساااة تكاااون أقااال 

وطااأة ماان تلااك التااي تقااع فااي عاار  

البحاار، حياات أنااه علااى اليابسااة يمكاان 

ت ابي الكثيار مان الأخطاار أو التقليال 

مااان عواقبهاااا وأضااارارها، أماااا فاااي 

 طار تتضاعفالبحر فإن  دة الأخ
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وعواقبها تكبر لأن الس ينة والبضاعة تكون محاطة بالخطر من كل جانب وبعيدة عن اليابسة وعن 

المساعدة، وهذا ما يسهل وقو  الخسائر ويضخم الأضرار، فضلا عن أن قيمة الس ينة والبضائع المحملة 

على متنها تكون ضخمة وهائلة مما ي ر  ضرورة اللجوء إلى التأمين البحري من أجل التخ يف من 

أثار الأخطار التي تتحقق أثناء قيام الس ينة بالرحلة البحرية، لكن هذ  الأخطار تكثر وتتعدب وتتنو  

:ماهوالدور نتساء  وتتخذ عدة أ كا  تهدب ةلامة الس ينة و البضاعة طو  فترة الرحلة البحرية، لذلك 

 ؟.    الذي يلعبه الخطر في التأمين البحري وكيف يتم تغطيته

 المطلب الأو : ضمان الأخطار البحرية 

 ال ر  الأو : م هوم وطبيعة ضمان الخطر البحري

،ويقا  خاطر أي جازف ،ومصدر الخطر يكمن فيه (1)يقصد بالخطر في اللغة الإ راف على الهلاك 

 عمل مضر أو مسيء هذا لغة.الضرر ويخ ى منه 

ويختلف تعريف مصطلح الخطر في التأمين ب كل عام عنه كمصطلح في عملية التأمين حيت أنها تد  

 .(2)على الحوابث التي وقعت وألزمت المؤمن بتعويض الخسارة النا ئة عنها

عريف الأباة العملية ، ويعتبر الخطر وفقا لهذا الت(3)ويعرف الخطر على انه "عدم التأكد الممكن قياةه "

 لحساب قسط التأمين .

ويرى كل من هانسي وعبد ربه أن الخطر هو حالة "عدم التأكد من وقو  خسارة معينة"، وهذا التعريف 

اةتند إلى الحالة الذهنية للمؤمنوالمؤمن له عند اتخاذقرار التامين، إذا فالخطر يخضع لحالة عدم التأكد 

 ، هذا بالنسبة للخطر في التأمين ب كل عام  . (4)مينللتقدير ال خصي لطرفيعقد التا

وفي التأمين البحري نجد أن النظام يقوم على فكرة تقتضي ضرورة توزيع الأضرار و الخسائر الناتجة 

 .(5)عن خطر بحري على مجموعة من الأ خاص بدلا من أن يتحمل أحدهم لوحد  نتائجها

عدة معاني وفقا للزاوية التي ينظر كل فقيه قانوني إليه  ونجد أن مصطلح الخطر في التأمين البحري له

، لكن يؤخذ على هذا (6)منها، وقد عرف أنه "الخطر الذي يمكن أن يحدث خلا  الملاحة البحرية "

التعريف بأنه عام ولم يحدب ما هو الحدث الذي من الممكن أن يحدث خلا  الملاحة البحرية ،فهل هو 

ب ال يء المؤمن عليه،وقد يقصد بالخطر " الحوابث التي ترافق الن اط كارثة بحرية أم ضرر قد يصي

، أو يقصد به الحابث الذي قد تتعر  له الأ ياء  (7)البحري عابة والتي تؤبي إلى هلاك الما  أو تل ه "

، و التعري ين السابقين ي ملان الحوابث البحرية كافة التي من (8)المؤمن عليها أثناء الرحلة البحرية

لممكن لس ينة أو حمولتها أن تتعر  لها ،ويقصد بالخطر الذي تتعر  له الس ينة الخطر الذي يؤبي ا
 .(11)إلى الإضرار بها كالهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف المابي(9)

وهناك من نظر إلى الخطر البحري بأنه الضرار التي تصيب الس ينة أو البضاعة بسبب الأخطار 

طر بحريا إذا وقع في البحر بصرف النظر عما إذا كان الخطر نا ئا عن البحر أو البحرية ،ويعتبر الخ

، والبعض الأخر عرف الخطر (11)من غير  بسبب وجوب الأ ياء المؤمن عليها أثناء وقو  الخطر فيه 

البحر أو على ةطح البحر ولو لم يكن البحر السبب ي  لين أ ب عبأنه كل حابث قهري غير متوقع 

 .(12)وقوعه

فنو  الخطر إذا هو الذي حدب نو  التأمين ،وهذا ماأبى إلى تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق وهذا 

 .(13)من أهمية قانونية خاصة في التأمين البحري رلعنصر الخطما يبين ما 

ئع ومن خلا  ما ةبق يمكن تعريف الخطر البحري بأنه الحوابث المؤمن منها والتي قد تلحق بالبضا

المنقولة على الس ينة أو التي قد تلحق بالس ينة ذاتها وتكون نا ئة عن البحر وتحدث بالبحر أو تكون 

 متعلقة بالرحلة البحرية.

و الم ر  الجزائري نجد أنه أخد بمعيار العملية البحرية وهو م هوم أكثر مرونة وأوةع نطاقا من فكرة 

الأخطار محل التأمين البحري، بحيت لا يقتصر م هوم الخطر الرةالة أو الملاحة البحرية كمعيار لتحديد 

محل التامين البحري على ما لحق المؤمن له من أضرار نتيجة أخطار حدثت خلا  الرةالة البحرية بل 

يمتد لي مل ما أصابه من أضرار ةواء كان ذلك بمناةبة الملاحة البحرية  أو ال حن أو الت ريغ أو القطر 
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كل هذ  الحالا  تدخل ضمن م هوم العملية البحرية التي إعتمدها الم ر  الجزائري  أو الإةعاف إذ أن

 .17-95من الأمر  (14) 92كمعيار وأةاس لتحديد الأخطار محل التأمين البحري وذلك من خلا  المابة

والخطر البحري من أهم العناصر في التامين البحري على الإطلاق وهو العماب الذي يستند عليه لأن 

فكرة التأمين البحري أصلها الخطر البحري، وبالتالى فإن لضمان الخطر البحري أهمية بالغة وفوائد 

جمة وخاصة في العصر الحديت حيت تعتبر معظم التجارة العالمية تجارة بحرية تنقل عن طريق البحر 

عملية النقل البحري  وخاصة في ظل الس ن العملاقة والحاويا  المعدنية الكثيرة و الكبيرة إذ أنه أثناء

نجد أنه هناك أخطار عديدة تهدب عملية النقل وإذا تحققت تسبب أضرار أو خسائر كبيرة وضخمة وذلك 

نظرا للقيمة المالية الضخمة للس ينة و البضائع التي تحملها ،و الأضرار التي تصيب الس ينة أو البضاعة 

هلاك الكلي، ومما يزيد من جسامة الأضرار المحملة على متنها قد تكون جزئية وقد تصل إلى حد ال

وت اقمها صعوبة معالجة الأضرار الناتجة عن الأخطار البحرية حا  حدوثها ،وهذا الأمر الذي بفع 

بالمعنيين إلى البحت وإيجاب نظام من  أنه التخ يف من عبئ الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة لهذ  

حل الأمثل الذي يمكن من حماية التجارة البحرية و الملاحة الحوابث، وكان التأمين البحري هو ال

 البحرية .

فضمان الأخطار البحرية بموجب عقد التأمين البحري نظام لا يمكن للتجارة البحرية أن تستغني عنه 

الأموا  وذلك للأمان الذي  حيت أن التجارة ومند أن طبق هذا النظام تطور حجمها وإنجدبت إليها رؤس

 .(15)مين و حققهوفر  التأ

و المواب المصنعة من الدو  الأخرى  وبما أن الجزائر من الدو  التي تستورب معظم السلع الاةتهلاكية

بالتالى ضمان الملايير التي أن قت،وهنا نجد أن  و فأنه ن المهم التأمين على هذ  السلع أثناء إةترابها

التأمين البحري أهم أنوا  التأمين التي تؤبي إلى ضمان الأخطار البحرية لا غنى لنا عنها،وهذا ما يجعل 

 .(16)حماية المواب والس ن الناقلة للبضائع

و التأمين عندما يقلل من ضرر الأخطار البحرية من خلا  ضمانها يلعب بورا بارزا في تنمية العملية 

بر وةيلة من وةائل الإقتصابية باخل الدو  وكذا الإقتصاب الدولي و التباب  التجاري العالمي حيت يعت

ت جيع الائتمان الدولي، فالبنوك تقوم عابة بالموافقة على تمويل التجارة الدولية عن طريق قيام الم تري 

ب تح اعتماب مصرفي لغاية تغطية قيمة البضائع المت ق على  رائها ونقلها ب رط أن يتم التأمين على 

 .(17)البضائع المنقولة بحرا

بحري من الأخطار البحرية من وةائل تكوين رؤوس الأموا  بالنسبة ل ركة وبهذا يكون التأمين ال

التأمين ،إذ أن الأقساط المدفوعة ل ركا  التأمين في هذا النو  من التأمين تكون ضخمة، والإيداعا  

المتراكمة لتلك الأقساط لدى البنوك كل ذلك ي كل مدخرا  يمكن توظي ها واةتثمارها من قبل البنوك في 

 القطاعا ،مما يعوب على الإقتصاب الوطني ب ائدة عظيمة .  تى

إن الأخطار التي تكون مغطاة هي في الأصل ذا  طبيعة بحرية بحثة ةواء كانت ناتجة من فعل البحر 

أو ناتجة في البحر بمناةبة القيام برةالة بحرية أو التي تكون ناتجة من القيام بعملية بحرية ما، إلا أن 

إضافة إلى هذا يمتد ويتسع نطاقه لي مل أخطار ذا  طبيعة برية أو ذا  طبيعة جوية أو  التأمين البحري

ذا  طبيعة نهرية وذلك عندما تكون هذ  الأخيرة تبعية للنقل البحري، وهذا الامتداب قد  ر  من اجل 

البري و المحافظة على فكرة وحدة عقد التأمين البحري، ونطبق أحكام عقد التأمين البحري على النقل 

، فالأخطار التي يغطيها عقد التامين البحري متنوعة (18)الجوي و النهري متى كان تكملة للنقل البحري

وليست نوعا واحدا وإن كان الأصل ضمان الأخطار ذا  الص ة البحرية غير أنها ليست الوحيدة 

ما جعله عقد واةع ومتكامل المغطاة في هذا النو  من التأمين ، وهي خاصية ان رب بها التأمين البحري م

حيت أنه يتضمن عدة أخطار ذا  طبيعة مختل ة تتحد لتنطوي ضمن نو  واحد من التأمين ألا وهو 

التأمين البحري ،فقواعد التأمين البحري تمدب لتطبق و تحكم أخطار ليست بحرية بطبيعتها وفي هذا 

ئد ومنافع عظيمة ،وإعطاء فاعلية كبيرة حكمة كبيرة وتيسير كبير للتجارة ومحافظة عليها وتحقيق ل وا

 لعقد التأمين البحري .
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 ال ر  الثاني : الضمانا  والإةتثناءا 

 إن المؤمن لا يضمن الخطر في حد ذاته،وإنما يضمن ما يترتب عليه من نتائج،فالأخطار لا تكون 

 .(19)مضمونة إلا بالقدر الذي تحدته من ضرر للمؤمن له

 من التقنين التجاري ال رنسي تعدب بعض الأخطار التي يسأ   351جد أن المابة وفي القانون ال رنسي ن

 المؤمن عن نتائجها،ولكن يتضح للعديد من ال قهاء والقضاء أن هذا التعداب الوارب في هذ  المابة جاء على

 جميع ةبيل المثا  وليس الحصر،الأمر الذي يهدم مضمون التعداب بدليل اختتامها بعبارة "وعموما من 

 أخطار البحر الأخرى" مما يد  على أن هناك أخطار بحرية أخرى لم يرب ذكرها في النص من جهة 

 ومن جهة أخرى ليس لهذا التعداب طابع النظام العام،و للمتعاقدين كامل الحرية في ضبط وتحديد 

  الأخطار محل التأمين .

 خطار أو اةتبعابها وذلك وفقا لوثيقة التأمين ولهذا نجد أن الحرية تركة للممارةة العملية في ضمان الأ

 .(21)بون التقيد بما جاء في النص القانوني

 أما م رو  قانون التأمين البحري ال رنسي فقد احت ظ  بذا  الطابع الموجوب في القانون القائم، وذكر 

 ليس وارب على  المابة التاةعة منه بعض الأخطار البحرية التي يضمن المؤمن نتائجها،وهذا التعداب

 ةبيل الحصر وإنما على ةبيل المثا  حيت تنتهي ال قرة الأولى من هذ  المابة بعبارة "عموما كل خطر 

 بحري أو حابث يعتبر قوة قاهرة ".

 كذلك الحا  نجد القانون الإنجليزي قد خطى في ن س الطريق حيت أن ال قرة الأخيرة من المابة الثالثة 

 قد أورب  تعريف للخطر البحري ثم ذكر النص بعض الأخطار  1916ري لسنة من قانون التأمين البح

 وهذا التعداب الوارب أيضا كان على ةبيل المثا  وليس الإلزام والحصر،إذ ورب في نهاية هذ  ال قرة 

 عبارة "أو أي أخطار آخري ةواء من ن س النو  أو يت ق على ذكرها في وثيقة التأمين".

 ما يأخذ بهذ  النظرة،فالقانون التجاري البرازيلي مثلا لايعدب الأخطار المضمون  وهناك من الت ريعا 

 .(21)وإنما يكت ي بوضع المبدأ العام الذي بمقتضا  يضمن المؤمن الأخطار البحري

 

ونجد أن الم رو  الجزائري قد خالف الم ر  ال رنسي ولم يورب تعداب للأخطار البحرية المضمونة في 

ولم يذكرها على الإطلاق، وبالتالى فقد اتخذ الم ر  موق ا محايدا في هذ  المسألة وترك  17-95الأمر 

المجا  والكلمة ال اصلة لات اق أطراف العقد ألا وهما المؤمن و المؤمن له عند اكتتاب وثيقة التأمين، 

العامة  وعمليا نجد أن هناك قائمة بالأخطار البحرية المضمونة منصوص عليها مسبقا في ال روط

لوثائق التأمين البحري ولكن يمكن للأطراف أن يضي وا أو ينقصوا منها في وثائق التأمين البحري 

والطرفان ليس مقيدان بتلك الأخطار البحرية التي تتضمنها ال روط العامة، ويتمتع كل من الطرفين 

ري، والأخطار البحرية بحرية اقتراح أخطار أخرى ومناق ة إمكانية ضمانها بموجب عقد التأمين البح

التي تكون عابة مضمونة من قبل  ركا  التأمين هي: خطر العاص ة والجنوح والتصابم، الإرةاء 

 والإنقاذ، التصابم، النهب والسرقة، الحريق. الجبري، الرمي في البحر، الإةعاف

الحرية الكافية ولكن ةكو  الم ر  عن تعداب الاخطار البحرية التي يمكن ضمانها كان من أجل إعطاء 

لطرفي العقد من أجل ضمان كل المخاطر التي يمكن أن تهدب الس ينة أو البضائع الم حونة، ومراعاة 

لظروف التجارة البحرية الدولية التي تتسم بالسرعة والتغير، وكذا ضرورة توفير الحماية الكافية و 

 الكاملة أثناء الرحلة البحرية.

  أولا: العاصفة والغرق والجنوح

العاص ة هي اضطراب الجو اضطرابا عني ا تمثل في رياح  ديدة مصحوبة غالبا برعوب و أمطار     

غزيرة، ويستتبع ذلك ارت ا  في الأمواج ارت اعا غير معتاب، وعندما تتعر  الس ينة أو البضاعة 

كة للضرر بسبب هذ  الظروف تعتبر هذ  الأضرار ناتجة عن خطر بحري، ومن المت ق عليه أن حر

 متر في الثانية. 31إلى  18الرياح تعد من قبيل العاص ة إذا بلغت ةرعتها من 

أما الغرق فهو اخت اء الس ينة تحت ةطح الماء وفقدانها القدرة على الط و على ةطح وهو من المخاطر 

 التي يتحمل المؤمن نتائجها ويعو  الأضرار المنجرة عنها .
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ن الملاحة فترة من الزمن لاحتكاكها بقا  البحر أو  اطئه أو والجنوح والتن يب هو توقف الس ينة ع

الصخور أو ال عب أو حطام الس ن الغارقة أو أية عقبة أخرى من عوائق الملاحة بون أن يتمكن من 

 الخروج عن هذا المأزق بوةائلها وإمكانياتها الخاصة.

ا عن القوة القاهرة التي لا يمكن ولكن المؤمن لا يكون ضامنا لخطر الغرق والجنوح إلا إذا كان ناتج

ت ابيها أو رب ضررها، أما إذا كانا ناتجين عن خطأ المؤمن له فإن المؤمن يتحلل من هذا الضمان ولا 

 .(22)يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار اللاحقة بالس ينة أو البضائع

به حركة المد والجزر كما أن المؤمن لا يكون مسؤولا عن الجنوح والتن يب على البر الذي يكون ةب

الطبيعية والمعتابة والتي تحدث ب كل بوري ومتكرر ومنتظم، ولا يسأ  المؤمن أيضا عن الجنوح الذي 

 .(23)يحدث في الأقنية البحرية والأنهار والسواقي فوق المناطق التي يبلغها المد والجزر

 ثانيا: الارساء الجبري:

ان الس ينة بسبب حابث غير متوقع فيضطر الربان إلى الارةاء الجبري هو الذي يضطر إليه رب    

، وهذا نتيجة ةبب اةتجد وطرأ ب كل م اجئ وغير متوقع، ولم يكن في (24)الرةو في ميناء غير مقرر

الحسبان عند انطلاق الرحلة، وهذا التوقف أثناء الطريق يمكن الس ينة من ت ابي خطر جدي تتعر  له 

 الرحلة البحرية .

ةاء الجبري من الأخطار البحرية التي تلتزم  ركة التأمين بالتعويض عنها لأن ذلك التوقف ويعتبر الار

أثناء الطريق يرجع إلى أةباب خارجة عن إبارة وةيطرة ربان الس ينة، أما مجرب التأخر فقط فلا تسأ  

 .(25) ركة التأمين عنه

ضاعة أو بيع الربان لجزء من البضاعة أما بالنسبة للبضائع فقد يلحق المؤمن له ضرر من جراء تلف الب

لدفع مصروفا  الت ريغ والتخزين وإعابة  حن أو للمحافظة على البضاعة طوا  مدة الرةو في ميناء 

 .(26)التوقف

 ثالثا: تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة

لس ن الأخرى أي يتم تغيير الطريق إذا ةلكت الس ينة طريقا آخر غير الطريق المألوف الذي تسلكه ا    

المعروف والذي لا يحتاج إلى تحديد، أما تغيير الس رة فهو أن تتغير نقطة البدء والانطلاق أي أن تنطلق 

الس ينة من مرفأ غير المرفأ المقررة لبدء رحلتها والمحدب ةل ا، أو أن تغير نقطة وصولها ذلك بأن تتجه 

 الس ينة بإنهاء رحلتها في مرفأ آخر.إلى مرفأ غير المرفأ المحدب لنهاية رحلتها وتقوم 

أما تغيير الس ينة فيتمثل في نقل البضاعة من الس ينة التي كانت محملة على متنها في الأصل إلى ة ينة 

أخرى، بون أن يكون قد ةمح بذلك في وثيقة التأمين وي ترط لاعتبار هذ  الطوارئ التي قد تحصل 

ر ضغط له ص ة الإكرا  ولا يمكن للربان ت ابيه أو بفعه م مولة بالضمان أن تكون قد جر  تحت تأثي

وهذا ما أجبر الربان على اتخاذ قرار التغيير، ونتيجة كل ذلك يكون تغيير الطريق أو تغيير الرحلة أو 

تغيير الس ينة خطر من الأخطار البحرية التي يتحملها المؤمن على عاتقه، وي ملها بالضمان، ويلتزم 

 .(27)ناتجة عنهابتعويض الأضرار ال

 رابعا: الرمي في البحر

، (28)ويتمثل الرمي في البحر في إلقاء بعض أجهزة الس ينة وتجهيزاتها في ةبيل إنقاذ الرحلة البحرية    

أو في إلقاء بعض البضائع في البحر لتخ يف الس ينة وبالتالي إنقاذ الرحلة البحرية، وإن كان هذا العمل 

وا في الظاهر بأنه اختياري، إلا أنه وبمجرب التعمق في حيثياته وملابساته الذي يقوم به الربان يبد

وظروف حصوله نجد أنه عمل اضطراري، والربان مجبر على أبائه ولا إرابة له فيه ولا خيار لأن 

الخطر الذي يهدب الرحلة البحرية هو الذي أملى على الربان القيام بالرمي، لكن الرمي لابد أن يكون 

وجوب خطر مضمون يهدب ةلامة الرحلة البحرية والرمي ي مل جميع الأضرار التي يحدثها نتيجة ل

 .(29)الربان اختياريا بالس ينة أو البضائع لأجل ةلامة الرةالة البحرية أي جميع الخسائر الم تركة

 خامسا: الحريق والانفجار

 مل جميع الأضرار التي تن أ عن الحريق هو ا تعا  النار في الأ ياء المؤمن عليها، والحريق ي    

إضرام النار أو ا تعالها أو الاحتراق البسيط وليس من الضروري أن ي تعل حريق كامل، بل يك ي أن 
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تكون هناك بداية حريق لم تتحو  بعد إلى حريق كامل مابامت هذ  البداية يمكن أن تصبح حريق كاملا 

 .(31)فسار  الناس إلى إط ائها فنجمت أضرار عن ذلك

ويقوم المؤمن بتغطية خطر الحريق والان جار وضمانها رغم أنهما مستقلان تماما عن البحر، ولكن علة 

هذا الضمان أن خطر الحريق يحدث في البحر أثناء الرحلة البحرية، والمؤمن لا يسأ  إلا عن الحريق 

 الذي يحدث بسبب قهري.

 سادسا: الإسعافوالإنقاذ

يتتربص بالس ينة أو البضاعة في أثناء الرحلة البحرية أو في أثناء إحدى إن الأخطار البحرية الت    

العمليا  المكملة للرحلة البحرية، قد تتحقق وينتج عنها عواقب وخيمة، وهلاك للأفراب، وضيا  للأموا  

وفي هذ  اللحظا  العصيبة تكون الس ينة وما عليها من أموا  وأفراب في أمس الحاجة إلى يد العون 

 .(31)مساعدة والإنقاذوال

من القانون البحري الجزائري بأنه: "يعتبر كإةعاف بحري كل  332والإةعاف البحري عرفته المابة  

نجد  للس ن البحرية الموجوبة في حالة الخطر أو الأموا  الموجوبة على متنها وكذلك الخدما  التي لها 

داخلية بدون الأخذ في الاعتبار للميا  التي جر  ن س الطابع والمقدمة بين ة ن البحر وبواخر الملاحة ال

 فيها".

ويختلف الإةعاف عن الإنقاذ في أن الإةعاف هو تقديم المعونة للس ينة المعرضة للخطر قبل هلاكها 

بحيت يأتي الإةعاف عونا لها لتجنب ذلك الخطر، أما الإنقاذ فيتمثل في مد يد المعونة للس ينة بعد 

  ينة المنقذة انت ا  ما قد تستطيع إنقاذ  من أ خاص وأموا .هلاكها، ويكون بور الس

والإةعاف والإنقاذ هو خدمة تقدمها ة ينة لس ينة أخرى بسبب ظروف أحاطت بها وليس تن يذا لالتزام 

 .(32)رتبه عقد قائم بين الطرفين

لتزام وعلى إثر ازبياب حالا  التصابم وخطورة الحوابث البحرية فرضت ضرورة توةيع نطاق الا

القانوني بالإنقاذ بحيت أصبح لا يقتصر على حالا  التصابم بل إلى جميع الحالا  التي تتعر  فيها 

الس ن للخطر، وهذا ما أبى إلى توقيع معاهدة بروكسل لتوحيد بعض القواعد الخاصة بالمساعدة والإنقاذ 

وجب المرةوم الرئاةي م، بم1964م، حيت صابقت عليها الجزائر في ةنة 1911ةبتمبر ةنة  23في 

 .71-64رقم 

أفريل  28م التي حرر  في 1989كما أن الجزائر قد صابقت على الات اقية الدولية للإنقاذ بلندن لسنة 

م، وتعرف هذ  2111نوفمبر  23في  385-11م، وذلك من خلا  المرةوم الرئاةي رقم 1989ةنة 

بأنها "عملية الإنقاذ: هي أي عمل أو ن اط متخذ  المعاهدة عملية الإنقاذ في مابتها الأولى في ال قرة أ

 لمساعدة ة ينة أو أية ممتلكا  أخرى في خطر في الميا  الملاحية أو أية ميا  أخرى مهما كانت".

بتغطية تكاليف مساعدة وإنقاذ الأموا  المؤمن عليها لكن هذ   111والمؤمن يلتزم تطبيقا لنص المابة 

تكون قد نتجت عن خطر مستبعد في وثيقة التأمين، والمؤمن يلتزم فقط  التكاليف تكون مغطاة ب رط ألا

بالتكاليف المبذولة لإنقاذ الأموا  المؤمن عليها فقط وليس الأفراب لأن إنقاذهم واجب إنساني فقط لا 

 يستوجب المكافأة.

 سابعا: التصادم البحري

يها وقد يكون هذا السبب طبيعي أو التصابم من المخاطر التي يكون حدوثها وفقا لسبب معين ةابق عل

 .(33)إرابي أو بسبب خطأ ربان أو بحارة

وتحديد المقصوب بالتصابم البحري في مجا  التأمين البحري أهمية كبيرة لكن هذ  الأهمية أثرها لا 

 ، لكن(34)يظهر إذا كان التأمين ضد جميع الأخطار إذ أن التصابم يعتبر في هذ  الحالة خطرا بحريا بائما

أهمية تحديد م هوم التصابم تتجلى عندما يكون التأمين ضد أخطار معينة من بينها التصابم، أو كان 

 .(35)التأمين وفقا ل رط الإع اء من الخسارة الخاصة

 ثامنا: النهب والسرقة:
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النهب هو السرقة المصحوبة بعمل من أعما  العنف ترتكبه جماعة مسلحة، وإذا كان السبب وراء النهب 

الرغبة في الكسب فإنه لا يندرج ضمن ال تن والاضطرابا  ال عبية إذا كانت مستبعدة من الضمان  هو

 .(36)في وثيقة التأمين البحري

والقانون ال رنسي قد ذكر النهب على أنه من الأخطار البحرية التي يضمن المؤمن نتائجها لكنه لم يذكر 

ن ولقد أثار المؤمنون الجد  حو  طبيعة خطر السرقة ضمن الأخطار البحرية التي يضمنها المؤم

السرقة بقصد التهرب من ضمان هذا الخطر، حيت يكثر وقوعه أثناء عملية النقل البحري وذلك بسبب 

تعدب البضائع المنقولة وأهميتها، وكثرة الأ خاص الذين يتصلون بها في أثناء نقلها، واةتحالة وضع 

 الرقابة الكافية عليها.

له لا يجب أن يثير ال ك في طبيعة السرقة البحرية لهذا الخطر إذ أن خطر السرقة يدخل إلا أن هذا ك

ب كل عام بين الأخطار البحرية طالما يحدث على البحر وبمناةبة الرحلة البحرية، وتهرب المؤمنون 

من تغطية هذا الخطر لا يعني ن ي الص ة البحرية عن خطر السرقة طالما أن  روط الخطر البحري 

 .(37)تنطبق عليه

ووجوب الخطر البحري لا يك ي وحد  بل يجب أن يكون ال يء المؤمن عليه معرضا لهذا الخطر، إذ أنه 

إذا حدثت عاص ة هائلة وكانت الأمواج عاتية لكن الس ينة وما عليها من بضائع قد تمكنت من تحمل هذا 

ؤمن لا يترتب عليه أية التزاما  الخطر، واةتطاعت أن تخرج منه ةليمة وليس بها أي ضرر فإن الم

وكذلك الحا  بالنسبة لكل المخاطر التي تهدب الس ينة والبضاعة طوا  فترة الرحلة البحرية، فمجرب 

وقو  الخطر البحري لا يستوجب أباء مبلغ التأمين ولكن لابد لهذا الخطر أن يسبب أضرارا وخسائر 

 .(38)حتى يترتب على المؤمن التزاما 

التي جاء فيها: " لا يترتب على  17-95من الأمر (39) 99  للأخطار قد ورب في المابة و رط التعر

التأمين أي أثر إذا لم يبدأ حدوث الأخطار خلا   هرين من إبرام العقد أو من التاريخ المحدب لبدء أثر 

 الأخطاء     إلا إذا وقع الات اق على أجل جديد.

اك في التأمين إلا بالنسبة للتمويل الأو ، ويتمثل التمويل الأو  ولا يطبق هذا الأجل على وثائق الا تر

 في م هوم هذ  المابة في الإجراء الأو  الذي يعطي المؤمن له بموجبه م عولا لوثيقة الا تراك".

على أنه: "لا  17وفي هذا السياق نصت الوثيقة الجزائرية للتأمين على الس ن في فقرتها الثانية من المابة 

لعقد أي أثر بعد  هرين من اكتتابه لأي تأمين لا تبدأ الأخطار في هذا الأجل إلا إذا ات ق صراحة ينتج ا

 .(41)على أجل آخر"

وإن الأجل الم ار إليه في هذ  الأحكام ليس من النظام العام ويجوز للمتعاقدين الات اق على أجل 

ه يجب على المؤمن له أن يثبت بأن آخر.وبما أن التعر  للأخطار هو أةاس عقد التأمين البحري فإن

ال يء المؤمن عليه قد تعر  للخطر البحري، وعليه أن يقيم الدليل على صحة الأضرار التي حدثت 

والخسائر وأن هذا التعر  حقيقي وفعلي، وعلى المؤمن له أن يثبت أن الأضرار الحاصلة والخسائر 

ة، ف ي التأمين على الس ينة إثبا  التعر  الناتجة ةببها الخطر البحري المضمون بكل وةيلة متاح

للخطر البحري يتم بتحرك الس ينة وهي واقعة معروفة للكافة، كما يتم الإثبا  بواةطة ةجلا  ميناء 

 القيام، وبدفتر يومية الس ينة.

أو وفي التأمين على البضائع يجب على المؤمن له أن يثبت أنه قام بال حن في الس ينة المعينة في الوثيقة 

أنه قام بال حن فقط إذا لم يعين الس ينة في الوثيقة ويتم هذا الإثبا  بسند ال حن على أن ةند ال حن يكون 

غير كافي إذا تضمن  روطا تحد من قوته في الإثبا  ك رط "الوزن أو الكمية مجهو "،أو أن البيانا  

خرى مثبتة لل حن ك واتير ال راء غير معتمدة، وفي هذ  الحالة يجب على المؤمن له أن يقدم مستندا  أ

وإيصالا  بفع الرةوم الجمركية، وةند ال حن يكون حجة على المؤمن مع عدم الإخلا  بحق المؤمن 

 .(41)في الإثبا  العكسي
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إن اةتبعاب الاخطار البحرية من الضمان يكون إما بالات اق بين الطرفين، و إما بنص القانون، والأمر    

 112دب المخاطر البحرية التي تكون مستثناةومستبعدة من الضمان من خلا  المواب قد بين وع 95-17

،وقد جعلها على قسمين قسم يكون مستثنى ب كل مطلق ونهائي، وقسم مستثنى 127والمابة 113والمابة 

ب كل نسبي ويجوز للأطراف الات اق على ضمانه في مقابل قسط تأمين أعلى، فالم ر  الجزائر نجد أنه 

مجا  الاةتثناء من الضمان قد تدخل في الأمر ونضمه وعدب الأخطار المستبعدة على عكس الموقف  في

 .الذي اتخذ  في الأخطار التي يمكن أن ي ملها الضمان

 على أنه: " لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية و عواقبها: (42)17-95من الأمر  112و تنص المابة 

 الجسيمة.أخطاء المؤمن له المتعمدة أو  -1

 الأضرار و الخسائر المابية الناتجة عن: -2

 مخال ة أنظمة الاةتيراب و التصدير و العبور و النقل و الأمن. -

 الغراما  و المصابرا  الموضوعة تحت الحراةة و الاةتيلاء و التدابير الصحية أو التطهيرية. -

للان جار و إطلاق الحرارة والإ عا   الاضرار التي تتسبب فيها الأثار المبا رة و غير المبا رة -3

المتولد عن تحو  نووي للذرة أو الإ عاعية و كذلك الأضرار الناتجة عن أثار الإ عا  الذي يحدثه 

 التعجيل المصطنع للجزئيا ."

من النظام العام و بالتالي لا يجوز مخال تها إطلاقا، و نصت  112المابة (43) 96و لقد اعتبر  المابة 

: " لا يضمن المؤمن الأضرار و الخسائر المنجرة عن خطأ عمدي 17-95الأمر من (44)612 المابة

 ، أي أنها من النظام العام.96يرتكبه ربان الس ينة." و هي مابة من المواب المذكورة ضمن المابة 

و الم ر  الجزائري قد ا ترط لعدم ضمان الخطأ أن يكون عمديا أو جسيما، و كذلك بنوب وثيقة التأمين 

على الس ينة حيت نص على ذلك  البند الخامس الذي أكد البند الأو  فيما يخص اةتبعاب الخطأ العمدي و 

 الجسيم.

ار المبا رة و غير المبا رة إضافة إلى ذلك لا ي مل بالضمان كل الأضرار التي تتسبب فيها الأث

للان جار و إطلاق الحرارة و الإ عا  المتولد عن تحو  نووي للذرة أو الإ عاعية وكذلك الأضرار 

 الناتجة عن أثار الإ عا  الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزيئا .

ا  لأن ذلك و كل هذ  الأخطار هي مستثناة ب كل نهائي و مطلق و لا يمكن ضمانها بأي حا  من الأحو

 لكونه من النصوص الآمرة. 112مخالف للنظام العام، و لا يمكن الات اق على مخال ة نص المابة 

غير أن هناك أخطار أخرى قد اةتبعدها القانون لكن ب كل نسبي و ليس مطلق حيت أجاز للأطراف 

حيت تنص  17-95من الأمر  (45)113الات اق على ضمانها، و هذ  الاخطار منصوص عليها في المابة 

 على ما يلي: " لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية و عواقبها إلا إذا كان هناك ات اق مخالف:

 العيب الذاتي في ال يء المؤمن عليه. -1

 الحرب الأهلية أو الأجنبية و الألغام و جميع معدا  الحرب و اعما  التخريب و الإرهاب. -2

لاعتقا  الصابر عن جميع الحكوما  أو السلطا  كي ما كان القرصنة و الاةتيلاء و الحجز أو ا -3

 نوعها.

 الاضطرابا  ال عبية و إغلاق المصانع و الاضطرابا . -4

 اختراق الحصار. -5

 الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموا  أخرى أو أ خاص  أخرين. -6

 الا  المدفوعة لتخليص الأ ياء المحتجزة إلا جميع الن قا  أو التعويضا  المبنية على الحجز أو الك -7

 إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون.

 كل ضرر لا يدخل في نطاق الأضرار و الخسائر المابية التي تصيب الما  المؤمن عليه مبا رة." -8

على ما يلي : " لا يضمن المؤمن إلا إذا ات ق على خلاف  17-95من الأمر  (46)127كما تنص المابة 

لخسائر و الأضرار الناتجة عن عيب ذاتي في الس ينة، غير أن الأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك ا

 عيب خ ي في الس ينة مضمونة".
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 المطلب الثاني: الحيز الزماني و المكاني 
من أجل أن يكون للمؤمن له حق في طلب جبر الخسائر الحاصلة لابد أن تكون هذ  الخسائر نتيجة لخطر 

كن هذا وحد  غير كافي لأنه ي ترط كذلك أن يتحقق هذا الخطر ضمن الإطار الزماني بحري مضمون ل

 والمكاني المحدب في وثيقة التأمين البحري وألا يحيد عنه.

 الفرع الأول: زمان الأخطار البحرية:

بموجب عقد التأمين البحري يمكن تحديد الزمن الذي يكون فيه المؤمن مسؤولا عن الأخطار البحرية 

تي تواجهها الس ينة أو البضاعة أثناء الرحلة البحرية، أو خلا  إحدى العمليا  المرتبطة بها، ويجب ال

 التمييز في هذا ال أن بين التأمين بالرحلة والتأمين لمدة محدبة، والتأمين بوثيقة عائمة.

 أولا: التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات:

لمخاطر التي تهدب ال يء المؤمن عليه خلا  الرحلة البحرية، أو يضمن المؤمن في التأمين بالرحلة ا     

إحدى العمليا  المتصلة بها، وهنا يست يد المؤمن له من الضمان طوا  الوقت الذي تستغرقه الرحلة 

 .(47)خاصة وأن الوقت الذي تستغرقه الرحلة يختلف من رحلة إلى أخرى

ص التأمين على رحلة أو عدة رحلا ، يضمن تنص: "فيما يخ 17-95من الأمر (48) 123والمابة 

المؤمن الأخطار المؤمن عليها من بداية ال حن إلى نهاية الت ريغ الخاص برحلة أو رحلا  مؤمن عليها، 

 وخلا  خمسة ع ر يوما على الأكثر من وصو  الس ينة إلى الميناء المقصوب.

الإقلا  أو رفع المرةاة إلى الرةو الس ينة إذا تعلق الأمر برحلة بون بضاعة تضمن الأخطار ابتداءً من  

 أو إلقاء المرةاة لدى الوصو ".

وبالنسبة لانتهاء ةريان ضمان عدة رحلا  فإنه يكون في المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة 

 الأخيرة، وبانتهاء هذ  الرحلة الأخيرة ينتهي الضمان، وينتهي عقد التأمين البحري.

لتأمين على البضائع وكانت مدة المخاطر غير محدبة في العقد فإن المخاطر تسري من وقت إذا كان او

 ترك البضائع على البر بقصد  حنها إلى وقت وضعها على البر في مكان الوصو .

على أن وثائق التأمين غالبا ما تتضمن  رط يقضي بضمان المؤمن للأخطار التي تلحق البضاعة من 

ن المرةل إلى وقت بخولها إلى مخازن المرةل إليه، وهذا ال رط يعرف ب رط وقت خروجها من مخاز

 .(49)"من المخزن إلى المخزن"

 ثانيا: التأمين لزمن معين: 

، (51)وهذا التأمين هو الأكثر  يوعا في العصر الحاضر لضمان الس ن، ويبدأ عابة بعد توقيع العقد    

ى كل رحلة في كل مرة تبحر فيها الس ينة، حيت يتم اكتتاب هذا ويلجأ إليه المؤمن لهم لت ابي التأمين عل

 العقد لي مل رحلا  متعدبة تمتد خلا  مدة معينة.

ومن خلا  هذا التأمين يؤمن المجهز على ة ينته من الأخطار البحرية التي تهدبها خلا  فترة زمنية 

قيمة الس ينة، وينتهي هذا العقد  محدبة وغالبا ما تكون ةنة وذلك نظرا للنقص السريع الذي يطرأ على

بانتهاء الزمن المحدب، ولا يسأ  المؤمن إلا عن الأخطار التي تتحقق خلا  الزمن الذي يسري فيه 

التأمين أما الأخطار التي تتحقق بعد انقضاء زمن التأمين فلا يسأ  عنها المؤمن إلا إذا كانت ترجع في 

 ي كان التأمين ةاريا فيه.أصلها إلى حابث بحري يطرأ خلا  الزمن الذ

وينتهي ضمان المؤمن بانتهاء المدة المحدبة في وثيقة التأمين، حتى ولم كانت الس ينة لا تزا  خلا  

الرحلة البحرية، وذلك يعني أن المؤمن له لا يحق له الحصو  على أية تعويضا  إذا اكت  ت أضرار 

ضرر يعوب إلى الوقت الذي كان التأمين ةاريا عند الوصو  ولم يتمكن المؤمن له من إثبا  أن ةبب ال

فيه،  ولامتداب التأمين ي ترط أن تكون الس ينة قد غابر  ميناء القيام قبل انتهاء مدة عقد التأمين، غير أن 

هذا التمديد ليس إلزاميا ل ركة التأمين ويمكن أن ترفض إبراج هذا ال رط حتى مع وجوب قسط 

 .(51)إضافي

ية محدبة تتخلله بعض الصعوبا  وخاصة في حالة انقطا  أخبار الس ينة، إذ يجوز والتأمين لمدة زمن

، حدبته (52)للمؤمن له أن يترك الس ينة للمؤمن ويحصل على تعويض التأمين كاملا إذا مضى ميعاب معين
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 ( في الحالا  العابية وحالة وجوب حرب فيمدب الأجل إلى3بثلاثة أ هر ) 17-95من الأمر 134المابة 

 ( أ هر.6)

 ثالثا: التأمين بوثيقة التأمين المفتوحة )العائمة(:

إن هذا التأمين م يد جدا في الحياة العملية، ويعقد هذا العقد لمدة محدبة تمتد لسنة قابلة          

،وبموجب الوثيقة العائمة يت ق طرفا عقد التأمين على التزام المؤمن بتغطية جميع ما ي حنه (53)للتجديد

من له أو يصل إليه من بضائع خلا  مدة معينة، ومنه فالمؤمن له لا يقوم بتحديد ما ةي حنه من المؤ

بضائع أو وقت ال حن أو كمية أو قيمة البضائع التي يتم اةتيرابها أو تصديرها، وهذا ما ينتج عنه أن 

ذلك حسب مقدار ونو  قسط التأمين في هذ  الحالة لا يتحدب وقت إبرام هذا العقد وإنما يتأخر تحديد  و

ال حنا ، وبالتالي فالقسط يتحدب عندما تتحدب ال حنة وتتضح معالمها، حيت يقوم المؤمن له بإخطار 

 .(54)المؤمن بجميع  حناته وتواريخها عند علمه بها

ويجب على المؤمن له أةاةا إحضار المؤمن بجميع ال حنا  التي تتم لحسابه أو تن يذا لعقوب  راء أو 

زمه بإجراء التأمين، وأيضا جميع ال حنا  التي تتم لحساب الغير الذي عهد إلى المؤمن له بإجراء بيع تل

التأمين عليها ب رط أن يكون للمؤمن له مصلحة في ال حنة بوص ه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع 

 .(55)أو غير ذلك ولا ي مل التأمين هذ  ال حنا  إلا من وقت الإخطار بها

 رع الثاني: مكان الأخطار:الف

إن قيام التزام المؤمن بأباء التعويض الذي ينتج عن تحقق خطر بحري ليس مرتبطا فقط بزمان      

، وإنما هو مقيد أيضا بالمكان الذي يمكن أن يقع فيه، إذ يجب أن يقع الخطر البحري في روقو  هذا الخط

بحري، حيت أن الملاحة البحرية تواجه أخطارا بحرية المكان الذي ي مله الضمان وفقا لوثيقة التأمين ال

كثيرة ومتعدبة ومختل ة تختلف باختلاف المناطق الجغرافية والأماكن التي تمارس فيها الملاحة 

، وهناك ممرا  بحرية تتسم بالخطورة مثل البحار الجامدة وبعض الرؤوس والمضايق (56)البحرية

 والخلجان...إلخ.

الضرورية في التحركا  التي تتطلبها الملاحة البحرية، مما جعل وثائق التأمين  ويترك للس ينة الحرية

توضح الميا  أو المناطق التي يرخص فيها للس ينة بالملاحة، فإذا خرجت الس ينة عن الحدوب المحدبة في 

الحدوب وثيقة التأمين تصبح الأخطار غير مضمونة ويتم تحرير  روط التأمين بعدة أ كا ، فأحيانا تحدب 

الجغرافية التي تتم باخلها الملاحة حتى يكون الضمان ةاريا ومنتجا لأثار ، وفي بعض الأحيان تمنع 

 الس ينة من بعض الملاحا ، وفي حالا  أخرى يمزج بين ال رطين السابقين معا.

لس ينة ومنه فالتأمين لمدة محدبة يجب أن يت ق الطرفان عليه ويحدبا الأماكن التي تمارس فيها ا    

الملاحة البحرية والتي من الممكن أن يتحقق الخطر البحري فيها ويكون مضمونا، أما إذا كان التأمين 

لرحلة محدبة ومعينة فيجب على الس ينة أن تسلك الطريق المعتاب والمعين في الوثيقة خلا  هذ  الرحلة 

 .(57)ضمانا لسريان التأمين عند تحقق الخطر المؤمن ضد 

تزم بضمان الأخطار البحرية التي تقع في المكان المحدب في العقد ومهما كان نو  التأمين فالمؤمن يل

الساري الم عو ، لكن التساؤ  يثور إذا كان هناك تغير للرحلة أو للطريق أو للس ينة حو  نتائج هذا 

 التغيير؟.

 أولا: تغيير الرحلة

يت أن المخاطر التي تتعر  لها الس ينة أو يجب على المؤمن له القيام بالرحلة المحدبة في العقد ح

 البضائع تختلف تبعا لنو  الرحلة.

فحصو  أي تغيير في الرحلة البحرية المقررة ينتج عنه ب كل مبا ر وأكيد تغيير في المخاطر التي 

أخذها المؤمن على عاتقه، وهذا ما ينتج عنه عدم مسؤولية المؤمن عن الأخطار الجديدة إذا كان تغيير 

رحلة بالإطالة عن قصد، وهذا لما يترتب عن الإطالة من زيابة في المخاطر والتي لم تكن لتحصل لو ال

، ولم يذهب إلى ميناء أبعد من الميناء (58)التزم المؤمن له بمدة الرحلة المقررة في عقد التأمين البحري

التأمين وهذا بالنسبة للتغيير المت ق عليه وهذا يترتب عنه إع اء المؤمن من الضمان مع احت اظه بأقساط 

 الاختياري للرحلة.
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أما بالنسبة للتغيير الاضطراري كما لو أغلق ميناء القيام أو الوصو  أو وجوب حالة حرب أو ةوء 

الأحوا  الجوية أو الاضطرابا  وإلى غير ذلك من الظروف التي تكون عقبة أمام الس ينة وتجبرها على 

إن هذا التغيير الاضطراري ليس له أي أثر على مسؤولية المؤمن في تغيير الرحلة لسبب أو لآخر، ف

، لأنه لا يمكن أن يحتج المؤمن بتغير الرحلة (59)ضمان الأخطار المت ق عليها في وثيقة التأمين البحري

الاضطراري كسبب لعدم بفع التعويض في حالة وقو  خطر مضمون لأن المؤمن له ليس حرا في 

وإنما هو مجبر عليه ومضطر له، وذلك ما يعطيه الحق في التعويض، والمؤمن ملزم اختيار هذا التغيير 

 بتعويض الأخطار المضمونة بموجب وثيقة التأمين رغم التغيير الاضطراري للرحلة.

 ثانيا: تغيير الطريق أو الانحراف:

ر  بها أن تسلك عندما تقوم الس ينة برحلتها وتنطلق من ميناء القيام وصولا إلى ميناء الوصو  ي ت

الطريق المعتاب أو الطريق المعين في وثيقة التأمين البحري، أما إذا لم تسلك الطريق المقرر لها فإنها 

 تكون قد غير  طريقها وانحرفت عنه.

فإذا كان تغيير الطريق جبريا اضطراريا أملته القوة القاهرة ضل المؤمن مسؤولا عن كل هلاك أو 

ليه، أما إذا كان تغيير الطريق الجزئي اختياري وب كل طوعي ووقع ضرر يحصل لل يء المؤمن ع

الخطر البحري إثر هذا التغيير وخلا  جزء الطريق الذي  مله التغيير فإن المؤمن يع ى في هذ  الحالة 

من المسؤولية ولا يسأ  عن أي تعويض للخسائر الحاصلة، أما إذا تم تغيير الطريق جزئيا ثم عاب  

المسار المحدب لها والمت ق عليه ثم وقع الخطر البحري بعد التغيير وعند رجو  الس ينة إلى الس ينة إلى 

مسارها، فإن الرأي الراجح أنه يك ي أن يتحقق الخطر أثناء الرحلة المقررة وفي الطريق المحدب حتى 

س ينة يكون المؤمن مسؤولا عنه، ومابام ليس لتغيير الطريق أثر في تحقق الخطر كأن تتعر  ال

لعاص ة ما كانت لتتعر  لها لو ةار  في طريقها المعتاب بون أن تنحرف عنه، وبعبارة أخرى أن 

مسؤولية المؤمن لا تنت ي لمجرب تغيير الطريق، بل يجب لذلك أن يكون تغيير الطريق هو السبب الوحيد 

ي الطريق علاقة ةببية، والمبا ر في حدوث الخطر وتحققه، أي لابد أن تربط بين الخطر وبين التغيير ف

 .(61)وإذا انت ت هذ  العلاقة القائمة بين التغيير والخطر كان المؤمن مسؤولا عن هذا الخطر

فالإع اء من المسؤولية يجب أن يقتصر على جزء الطريق الذي كان مخال ا للات اق أو للعابا  الملاحية 

 ب كل اختياري وطوعي.

 ثالثا: تغيير السفينة
للتأمين على الس ينة يعتبر تغيير الس ينة تغييرا لمحل التأمين، وهذا ما يؤبي بالضرورة إلى بالنسبة      

بطلان عقد التأمين البحري أما بالنسبة للتأمين على البضائع فإن الس ينة هي المحل الذي يحصل فيه 

مكان الأخطار، كما ي به هلاك البضائع أو تل ها، بذلك فإن تغيير الس ينة الناقلة اختياريا يعتبر تعديلا ل

تغيير الس ينة إذا ما تم  حن البضائع المؤمن عليها في غير المكان الذي كان يجب أن ت حن فيه، فإذا تم 

 حن البضائع على ةطح الس ينة بدلا من العنابر المخصصة لها باخل الس ينة كان المؤمن غير مسؤو  

بهذ  الطريقة من مخاطر كبيرة وجسيمة ما كانت عن المخاطر نظرا لما تتعر  له البضائع الم حونة 

لتتعر  لها لو  حنت في العنابر المخصصة لها باخل الس ينة حيت تتضاعف المخاطر وتكثر على 

 ةطح الس ينة مثل خطر التعر  لميا  البحر أو السرقة أو السقوط في البحر، أو التبلل بميا  الأمطار.

دة اةتجد  وفرضت على المؤمن له تغيير الس ينة، ولم يكن له أما إذا كان تغيير الس ينة لظروف جدي

 الخيار في ذلك، فإن المؤمن يكون مسؤولا عن كل هلاك أو تلف يحصل للبضاعة.

وفي حالة مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين وجب عليه إثبا  تعر  ال يء المؤمن عليه للخطر، وإثبا  أن 

من جراء الخطر البحري المؤمن عليه، وإذا قام المؤمن له هذا الخطر الذي لحق بال يء المؤمن عليه 

بهذا الاثبا  ي تر  أن هذا الخطر قد تحقق في الزمان والمكان اللذان يسري فيهما التأمين، لكن يحت ظ 

المؤمن بحق يخص هذ  القرينة بإثبا  أن الخطر لم يتحقق في ذلك الزمان أو ذلك المكان المحدب في عقد 

 .(61)التأمين البحري
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 خــــــــــــــــــــاتــمــــــــــــــة 

إن قوة ضمان الخطر البحري بموجب عقد التأمين تتجلى وتتضح من خلا  ال وائد الجمة والعديدة لكلا 

طرفي عقد التامين واولهما المؤمن له الذي يحقق له الامان و الطمانينة اثناء قيامه بعمليا  التجارة و 

المطلب الاو  من التامين البحري كما يحقق له الحماية من الخسائر المابية التي تهدب  النقل البحري وهو 

كما تحمي التجارة الخارجية التي تنقل عن طريق البحروبالتالي تنمية الاموا  بحمايتها وكذا الحصو  

على التعويضا  عند حصو  الحابث حقيقة وبذلك يتجاوز المؤمن له الاضرار التي أصابت 

كاته،وهذا ما ي ر  حتمية ضمان الخطر البحري هذا بالنسبةللمؤمن له ،اما بالنسبة للمؤمن فان ممتل

ضمان الخطر البحري تمكنه من تحقيق عائد مالي ضخم من خلا  الاقساط وكذا تمكنه من الاةتثمار و 

تعاملا  المالية الاةت ابة من عائداته وكذا تمكنه من اعابة التامين واةت ابة  ركا  اخري مما ينعش ال

العالمية فال وائد التي تنتج هي التي املت ضرورة ضمان الخطر البحريمن خلا  ما ةبق نجد أن 

الم ر  الجزائري لم يذكر الأخطار التي يمكن ضمانها وترك ذلك إلى وثيقة التأمين البحري ،غير أنه 

 عدب الأخطار التي تكون مستثناة إما ب كل مطلق أو ب كل نسبي .

مؤمن يكون مسؤولا عن الخطر البحري المضمون بموجب وثيقة التأمين البحري طو  ال ترة الزمنية وال

للرحلة البحرية ،أما إذا كان التأمين ل ترة معينة فإن الضمان لا ينتهي بمجرب انتهاء الرحلة الواحدة بل 

كان التأمين بوثيقة التأمين يمتد طو  ال ترة المحدبة في العقد وينتهي الضمان بانتهاء العقد، أما إذا 

 الم توحة فيلتزم المؤمن بضمان كل ال حنا  الخاصة بالمؤمن له حتى انتهاء مدة العقد المحدبة .

لكن ليكون الخطر البحري مضمونا لابد أن يتحقق ضمن المكان المحدب في عقد التأمين البحري ،فإذا 

ق المحدب ،أو كان هناك تغيير للس ينة ،وكان كان هناك تغير للرحلة أو للطريق ،أو انحراف عن الطري

هذا التغير أو الانحراف خارجا عن إرابة المؤمن له فإن المؤمن يبقى مسؤولا عن الأخطار البحرية التي 

تهدب الس ينة والبضاعة ،أما إذا كان التغيير أو الانحراف اختياري فإن المسؤولية ترفع عن المؤمن 

 لأخطار التي تقع .،ويتحمل المؤمن له مسؤولية ا
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